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النـــواب  مجلـــس  قـــرر  القاهــرة –   
المصري استجواب وزير الدولة للإعلام 
أســـامة هيكل على خليفـــة تقرير لجنة 
الإعـــلام والثقافـــة والآثار الـــذي اتهمه 
بالفشـــل في أداء مهـــام منصبه المكلف 
بها، وركـــز على إخفاقه في تحديد رؤية 

إستراتيجية شاملة للإعلام.
وساد غضب كبير في مجلس النواب 
بعدما أعلن رئيســـه حنفي الجبالي عدم 
امتثـــال هيـــكل للحضور لاســـتجوابه. 
وقال الجبالي فـــي بيان إن عدم حضور 
الوزير فيه مساس بهيبة مجلس النواب 

وكرامته.
ورغـــم عدم حضور الوزير للجلســـة 
فإن اســـتجوابه قد ينطـــوي على أبعاد 
أخرى لها علاقـــة بخلافات بين الهيئات 
الإعلامية والبرلمان مـــن جانب، ووزارة 

الإعلام من جانب آخر.
ويـــرى متابعـــون للإعـــلام المصري 
أن فكرة محاســـبة الوزيـــر وربما دفعه 
لتقـــديم اســـتقالته أو إقالتـــه تعبر عن 
رغبـــة لتقديم كبش فـــداء للأخطاء التي 
وقع فيها الإعلام في الســـنوات الماضية 
وأدت إلـــى تراجـــع معـــدلات مشـــاهدة 
المواطنين للقنـــوات الفضائية المصرية، 
ما يجعل تعيين وزير آخر بلا صلاحيات 
حقيقية تمكّنه مـــن فرض رؤية متطورة 
تدعـــم حرية الإعلام لن يغير من أوضاع 

القطاع شيئاً.
وذكرت لجنة الإعلام النيابية أن من 
ضمن الأسباب الرئيســـية للاستجواب 
هو حديـــث الوزيـــر عن تفـــوق الإعلام 
الإثيوبي علـــى نظيره المصري في أثناء 
المفاوضات التي رعتها واشـــنطن العام 
الماضي، واعتبرت ذلك اعترافا بالتقصير 

يفرض مساءلة الوزير سياسيا.
وفي هذه الأثناء قرر المجلس الأعلى 
لتنظيم الإعلام تشـــكيل لجنـــة إعلامية 
مشـــتركة مع وزارة الري لوضع تصور 
عـــام عـــن المعالجـــة الإعلاميـــة لقضايا 
المياه وســـد النهضة تتعامل مع الخارج 
والداخـــل أيضاً بمـــواد إعلامية منظمة 

على أن تبدأ أعمالها قريبا.
أن  إلـــى  الإعـــلام  خبـــراء  ويشـــير 
الخطوات المصرية جـــاءت متأخرة ولن 
تكـــون ذات جدوى طالما لم يحدث تغيير 
على مســـتوى إتاحة حريـــة المعلومات 
ورفع ســـقف الحريات العامة بما يتيح 
تقـــديم خطاب يجعـــل وســـائل الإعلام 
تســـاير التطورات الدولية على مستوى 
تغطيـــة الأحداث ذات الارتباط المباشـــر 

بالأمن القومي المصري.
ولـــن تتمكن اللجنة المســـتحدثة من 
توظيـــف الأدوات المناســـبة للتعامل مع 
الأزمـــات والتحديـــات ومخاطبة الرأي 

العـــام الدولـــي إذا افتقـــدت صلاحيـــة 
الكشف عن كثير من المعلومات الغائبة، 
وطالما جرى تشـــكيلها وفقـــاً لإطار عمل 
لا يمكـــن الخروج عنه، بالتالي ســـتفقد 
القـــدرة على إقنـــاع الجمهـــور بوجهة 
النظر المصرية الرســـمية، وتظل أسيرة 
لنفـــس الخطـــاب الداخلي الـــذي يقوم 
علـــى الحشـــد والتوجيه وليـــس تقديم 

المعلومات بشفافية.
السياســـي  الإعلام  أســـتاذة  وقالت 
بجامعـــة القاهـــرة ليلـــى عبدالمجيد إن 
وســـائل الإعلام المصريـــة تمتلك العديد 
مـــن الآليات للتعامل مع الخارج بشـــكل 
احترافـــي بعيـــداً عـــن تشـــكيل اللجان 
التي قد لا تؤدي إلى شـــيء ملموس في 
نهاية الأمر، ونجاحها ســـيكون مرهونا 
بمـــدى قدرتهـــا علـــى وضع سياســـات 
متطـــورة لتوصيل رؤية القاهرة بشـــأن 
ســـد النهضة وغيره من القضايا الملحة 

والتي تمثل تحديا للدولة.

وأضافت في تصريح لـ“العرب“، أن 
”الأمر لم يعد بحاجة إلـــى قناة فضائية 
كما كانت تذهب غالبيـــة التقديرات في 
الســـابق، لأن هنـــاك شـــبكة إلكترونية 
واســـعة النطاق وتصل إلـــى أكبر عدد 
مـــن الجمهور يمكـــن أن يوظفها الإعلام 
المصري للتواصل مع العالم، ومن المهم 
أن يكـــون بلغـــة تخاطـــب الـــرأي العام 
الخارجي، والأمـــر لا يقتصر على اللغة 
بمعناها المباشـــر، لكن على ضرورة أن 
تكـــون هناك حجج ووثائـــق تدعم رؤية 

الدولة“.
وأثبـــت تعاطـــي موقع هيئـــة قناة 
السويس الإلكتروني مع جنوح السفينة 
فـــي الممر المائي للقناة إمكانية الوصول 
إلى الرأي العام الدولي بســـهولة، حيث 
تمكن الموقع من بـــث مواد متنوعة حية 
لتطـــورات أزمة ســـفينة  “إيفـــر غيفن“ 
وصولا إلـــى تحريكها بســـلام، وقدمت 
الهيئـــة المعلومات بسلاســـة لوســـائل 
الإعـــلام، مـــا يعني أن المســـألة ليســـت 

مستحيلة.
وأوضحـــت عبدالمجيـــد أن الإعـــلام 
المصري ما زال رهن سياســـات قديمة لم 
تعـــد صالحة، واســـتغلال العالم لمواقع 
التواصـــل الاجتماعي لا بـــد أن تواكبه 
تحركات علـــى القدر ذاتـــه، والموضوع 
بحاجـــة إلـــى فعـــل منظـــم ومعلومات 
موثقة وفريـــق يؤمن بالقضايا المصرية 
ويتقن اســـتخدام الأدوات التكنولوجية 
الحديثـــة وامتـــلاك مهـــارات التواصل 

المتقدمة.

ووضع المجلس الأعلى للإعلام قيوداً 
على تناول الإعلام المصري للقضايا ذات 
البعد الإقليمي بعد أن تسببت خطابات 
بعـــض الإعلاميـــين غيـــر المنضبطة في 
إثـــارة مشـــكلات سياســـية بـــين مصر 
والعديـــد من البلدان في الإقليم من دون 
أن يكـــون هنـــاك إدراك لأن هـــذه القيود 
ستغيّب الإعلام عن القضايا الفاعلة في 
محيطـــه الإقليمـــي، ودون معالجة الأمر 
عبـــر إتاحة المعلومـــات الصحيحة بدلاً 
مـــن الارتكان إلـــى الصـــوت المرتفع في 

القنوات الفضائية.
حمايـــة  ضمـــان  ميثـــاق  ونـــص 
مقتضيـــات الأمن القومـــي الذي وضعه 
المجلـــس الأعلى للإعلام العـــام الماضي 
علـــى عدم إثارة المواطنين أو تحريضهم 
علـــى ما يهـــدد الأمـــن القومـــي، وعدم 
الدســـتور  مخالفـــة  علـــى  التحريـــض 

والقانون.
 وشـــدد على عـــدم نشـــر بيانات أو 
إحصائيـــات مجهولـــة المصـــدر تتناول 
الوضع الاقتصادي فـــي البلاد بصورة 
تنال منه، كذلـــك عدم الإضرار بالمصالح 
الخارجيـــة للوطن وعدم التحريض على 
التدخل في شـــؤونه والإساءة لعلاقاته 

الخارجية.
ويبدو أن هنـــاك اعترافاً ضمنيا من 
الهيئات المشـــرفة والعاملـــين في قطاع 
الإعـــلام بوجـــود فشـــل على مســـتوى 

مخاطبة الخارج، 
واعترف المجلس الأعلى للإعلام في 
تقريره حـــول أداء الإعلام العام الماضي 
بأنه ”ما زال في حاجة إلى تغطيات على 
مستوى جيد لقضايا مصر الدولية ذات 
البعد القومي بجانب القضايا المحلية“، 
وطالـــب بـ“متخصصـــين فـــي المجالات 
الدولية لشـــرح هـــذه القضايا في ضوء 

محددات الأمن القومي“.
وقال أســـتاذ الإعلام بجامعة الفيوم 
(جنوب غرب) عبدالله زلطة إن مخاطبة 
الرأي العام الدولي بحاجة إلى تخطيط 
إســـتراتيجي تشـــارك فيه جهات عديدة 
بالدولة في مقدمتها هيئة الاستعلامات 
التـــي غابت عن اللجنة المشـــكّلة أخيراً، 
ومتوقع أن تســـتمر الجزر المنعزلة بين 
الهيئات ووزارة الإعلام والهيئة المنوطة 

بالتحدث مع الإعلام الغربي.
وأكـــد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
”القائمـــين علـــى الإعـــلام فـــي مصر لم 
يمتلكونهـــا  التـــي  الأدوات  يوظفـــوا 
لمخاطبـــة الخـــارج وظلـــت قنـــاة النيل 
الدولية الرســـمية مفتقـــدة القدرة على 
التأثير، كما أن الإذاعات الموجهة للقارة 
الأفريقيـــة غابـــت الآن، وفشـــلت الإدارة 
الحالية في توظيف العلاقات القوية مع 
الدول الصديقة التي لديها وسائل إعلام 
ذات تأثير قـــوي إقليمياً لتوصيل رؤية 

مصر في قضايا مختلفة“.
المحـــاولات  بفشـــل  زلطـــة  وتنبّـــأ 
الجديـــدة فـــي التعامـــل الإعلامـــي مع 
ملف ســـد النهضة بعـــد أن غاب الإعلام 
لنحو عشـــر ســـنوات عنه، والتقصير لا 
يمكن تحميله فقط لوســـائل الإعلام، لأن 
الجهات المعنية لم توفر الأجواء الملائمة 

لتقديم خطاب رصين.

الإعلام المصري أمام تحدي مواجهة الإعلام الأجنبي

الإعلام المصري يتدارك 

غيابه الدولي بحلول شكلية
مساءلة وزير إعلام بلا صلاحيات

لن تغير الأوضاع المتأزمة للقطاع

يسائل البرلمان المصري وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل بشأن إخفاق القطاع 
الإعلامي في التعامل مع أزمتي ســــــد النهضة وسفينة قناة السويس الجانحة. 
ورغم عدم حضور هيكل لجلسة الاستجواب فإن فكرة محاسبة وزير ليست له 

صلاحيات لا تكفي لحل مشاكل الإعلام المتراكمة منذ سنوات.

 الرياض – كشـــف رئيس مجلس الغرف 
السعودية عجلان العجلان أن العمل جار 
على دعـــم دور الإعـــلام ككل، وخصوصا 
الإعلام الاقتصادي، بمختلف أنواع الدعم 
وتمثيل القطاع الخاص في مسار توطين 

المهن الإعلامية.
وأشار العجلان خلال ”ندوة مستقبل 
الغرف  بمجلـــس  الاقتصـــادي“  الإعـــلام 
الســـعودية إلـــى أن التوطـــين الإعلامي 
ســـيتم بالشـــراكة مع الجهات الحكومية 
المختصـــة وتحديدا هيئـــة الإعلام المرئي 
البشـــرية  المـــوارد  ووزارة  والمســـموع 
والتنمية الاجتماعية، إلى جانب مواكبة 

المستجدات الإعلامية الاقتصادية.
والعلاقات  الإعـــلام  ســـوق  وتشـــهد 
العامة في الســـعودية منافســـة واسعة، 
وبـــرزت مطالبـــات فـــي الآونـــة الأخيرة 
بتوطين القطاع وإفســـاح المجال للكوادر 
المهنيـــة المحليـــة مـــن أجـــل العمـــل في 
مؤسســـات وطنية، حيث يقـــول البعض 
إن مؤسسات إعلامية وقنوات تلفزيونية 
وصحفـــاً ورقيـــة وإلكترونيـــة تـــدار من 
خـــارج البـــلاد أحياناً انتزعـــت حصصاً 
مالية ضخمة، واستحوذت على نشاطات 
متعـــددة، ونفـــذت مشـــروعات إعلاميـــة 
وإعلانية هائلة وبقي الإعلامي السعودي 

بعيدا.
وأمام هذه المطالـــب ظهرت توجهات 
حكومية لدعم الإعلام الســـعودي المحلي 
المتخصصة؛  الإعلامية  الكـــوادر  وتأهيل 
فقد تم إنشـــاء شـــركة إعلامية بإشـــراف 
وزارة الرياضـــة، وتعمـــل الشـــركة على 
صنع هوية خاصة بها وصناعة محتوى 
تحريـــري ورقمـــي. واعتبرهـــا متابعون 
خطوة على طريق توطـــين الإعلام ومنح 
المواطن السعودي الثقة والعزيمة ودفعه 

إلى الإنتاج بجودة وكفاءة عالية.
وبحســـب العجلان ســـيعمل مجلس 
الغـــرف الســـعودية علـــى دعـــم الإعلام 
الاقتصـــادي والارتقـــاء بـــدوره محليـــاً 
وعالمياً، كما سيقيم لقاءات إعلامية دورية 
تســـلط الضوء على مســـتقبل وتطلعات 
القطاعات المتخصصة وكل ما من شـــأنه 
دعم مخرجاتها. وأكـــد أن المجلس يعول 
الإعلاميـــة  ومخرجاتهـــا  النـــدوة  علـــى 

للوصـــول إلى منتج إعلامي يدعم القطاع 
الخاص ويركز علـــى المتغيرات التنموية 

والاقتصادية.
تأثيـــر  أن  الإعـــلام  خبـــراء  ويؤكـــد 
الصحافة الاقتصادية ينعكس على حركة 
التجـــارة والاســـتثمار، وهو مـــا يفرض 
تأهيـــل الصحافيـــين بشـــكل احترافـــي 
ووضع معايير لممارســـة المهنة نظرا إلى 
حساســـية دورهم الشـــديد فـــي التعبير 
عن الوضـــع الاقتصـــادي وعكس صورة 
المعلومات  وتوفيـــر  دوليـــا،  الســـعودية 
بشأن أسواق المال والنفط السعودية من 
مصادرهـــا الموثوقة وبطريقـــة احترافية 
والمعلومـــات  للشـــائعات  حـــدا  تضـــع 

المغلوطة في وسائل الإعلام.
رئيـــس  الفايـــز  عبدالوهـــاب  وقـــال 
مجلـــس أمناء أكاديميـــة الأمير أحمد بن 
ســـلمان للإعلام التطبيقـــي خلال الندوة 
إن تعزيز الإعلام الاقتصادي مهم ويعتبر 
من أهم أدوات إدارة التغيير الهادفة إلى 

تطوير التشريعات والمشاريع.
وأوضح الفايـــز ”نحن نحتـــاج آلية 
إعلاميـــة تنقـــل هـــذا الحـــراك وأبعاده 
الوطنية للمُتلقي بشـــكل تحليلي محترف 
ويترجم القرارات الاقتصادية وأثرها على 

المشهد الحياتي وأصحاب المصلحة“.
وتابع ”كمـــا نحتاج إلى كادر إعلامي 
متخصص ومـــدرب على أســـس مهنية، 
فالاستثمار البشـــري في صناعة الإعلام 
يســـاهم في الاســـتنارة الفكرية ويوضح 
القـــرارات الاقتصاديـــة وعوائدهـــا على 
المجتمع ككل وله القدرة على القيام بدور 
حيوي في عصف الأفكار وهذه الصناعة 
الإعلاميـــة التـــي ننشـــدها مـــن مجلس 

الغرف“.
وتحتاج الســـعودية كقوة اقتصادية 
عالمية إلى إبراز مواطن القوة الاقتصادية 
علـــى الصعيـــد المحلـــي والعالمـــي عبـــر 
الرقمية  والشـــبكات  القنوات  اســـتخدام 
الإعلاميـــة  الكـــوادر  وتأهيـــل  لتوعيـــة 
والوصـــول إلى منافـــذ الإعـــلام الدولي 

بشكل نافذ ومؤثر.
ويرى ســـعود الغربي رئيس مجلس 
إدارة جمعيـــة ”إعلاميـــون“ أن ذلـــك يتم 
عبـــر تبني أصحـــاب الأعمال التســـويق 

الإعلامـــي وتأهيـــل الكـــوادر الإعلاميـــة 
والعمـــل على دعم الـــذكاء الاصطناعي و 

الذكاء الإعلامي.
الكـــوادر  وتأهيـــل  تطويـــر  ويعـــزّز 
العاملـــة في مجـــال الإعـــلام الاقتصادي 
فاعليته، ويســـهمان في تغيير اتجاهات 
والمستثمرين  بالاقتصاد  المهتمين  وميول 
ورواد  الناشـــئة  المشـــاريع  وأصحـــاب 
ثقـــة  مســـتويات  ويرفعـــان  الأعمـــال، 
المســـتثمرين فـــي المعلومـــات المتداولـــة 
وتكويـــن خلفية معرفية تراكمية تســـهم 
في ســـهولة اتخاذ القرارات ذات العلاقة 
بنشـــاطاتهم الاقتصادية أو مشـــاريعهم 

المستقبلية أو القائمة.

وفـــي مداخلـــة لهـــا قالـــت الجوهرة 
العطيشان رئيسة شركة سواحل الجزيرة 
للإعـــلام وريـــادة الأعمال ”نحتـــاج إلى 
إعلام موجـــه للخارج ووســـائل إعلامية 
والتأثير،  التغييـــر  لإحـــداث  متخصصة 
وكوادر مؤهلة لتوظيف الإمكانات المتاحة 
بحيث تقدم رســـالة إعلامية علمية وقوية 
ودقيقـــة مـــع اســـتخدام لغـــة اقتصادية 
متميزة ومصطلحات مناســـبة في إيقاع 

واحد وفي تشكيلة مقبولة ومتوازنة“.
وناشـــطون  إعلاميـــون  ويدعـــو 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  ســـعوديون 
الاجتماعي إلى الاعتماد على السعوديين 
فـــي القنـــوات التجاريـــة التـــي تبث من 
خارج المملكة، وكذلك إعادة سوق الإعلان 
والعلاقـــات العامـــة إلى المنفّـــذ المحلي، 
ومنح الفرص للإنتاج السعودي لضمان 
انضبـــاط العمـــل الإعلامـــي والإعلانـــي 
والتخلص من ســـطوة التأثير التسويقي 
الخارجـــي وتبـــدد الأمـــوال الســـعودية 
المصروفة على الإعلان والعلاقات العامة 

خارجًا.

 الكويت – وافق مجلس الأمة الكويتي 
فـــي المداولتـــين الأولـــى والثانيـــة على 
اقتراح تعديل بعض أحكام قانون الإعلام 
المرئي والمسموع بما يشمل الحفاظ على 
حقوق الأفراد وصون حرياتهم. وتعديل 
قانون الإجـــراءات والمحاكمات الجزائية 
في مـــا يتعلـــق بعـــدم ســـريان الحبس 
الاحتياطـــي علـــى من يمـــارس حقه في 

التعبير عن رأيه.
والمحاكمات  الإجراءات  قانون  ونص 
الجزائية كمـــا انتهت إليـــه اللجنة على 
أنه ”في جميع الأحوال لا تســـري أحكام 
الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه 
فـــي التعبير عن رأيه ونشـــره بالقول أو 
الكتابة أو الرســـم أو غيـــر ذلك، بما في 
ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق 
وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي“.

وقـــال وزيـــر الإعـــلام وزيـــر الدولة 
لشـــؤون الشـــباب عبدالرحمـــن المطيري 
فـــي مداخلة له بجلســـة الثلاثـــاء إنه تم 
الاتفاق على التعديلات للإبقاء على نص 
قانون الإعلام المرئي والمسموع في بعض 

مواده.
وأكـــد دعمـــه للحريـــات التـــي تكون 
مســـؤولة والالتزام بالقوانين واللوائح، 
لافتا إلـــى أن هناك توافقـــا كبيرا في ما 
يخص تقرير اللجنـــة، لكنه يجب الإبقاء 

على المحظورات في النص الأصلي.
وأشار إلى أن هناك بعض التعديلات 
بخصوص مشـــاركة الضيف أثناء البث 
المباشـــر، فالتعديل ينـــص على أن تكون 
العقوبـــة فقـــط على الضيـــف، لكن يجب 
أن تكـــون هنـــاك مشـــاركة وتضامن من 
قبل صاحب القنـــاة أو صاحب البث مع 

الضيف في البث المباشر.
 وبـــينّ أن المحظـــورات تكـــون وفق 
النص الأصلي بقانون المرئي والمسموع.

وأشـــارت مداخـــلات نيابيـــة إلى أن 
الهـــدف مـــن تعديـــل قانون الإعـــلام هو 
تعزيز حريـــة الرأي والتعبير التي كفلها 
الدســـتور. وشـــددوا على أهمية تعديل 
القوانـــين الخاصة بالحريـــات والتعبير 
عن الرأي، بما يســـاهم في تحسين وضع 
الكويت دوليـــا وترتيبها فـــي ما يتعلق 

بمؤشرات الشفافية وحرية التعبير.
ويبـــدو أن هـــذه التعديلات لم تشـــر 
صراحـــة إلـــى حـــدود حريـــة التعبيـــر 

المســـموحة، بالنظر إلى قائمة طويلة من 
المحظـــورات موجودة في نـــص القانون 
بعد تعديلات أجريت عليه العام الماضي.
وأقرت لجنة برلمانية كويتية تعديلات 
علـــى قانون الإعـــلام المرئي والمســـموع 
في ســـبتمبر 2020، مقررة الحبس ســـنة 

لمخالفي محظورات القانون.

وجـــرى تعديـــل اشـــتراطات تولـــي 
منصـــب مدير القناة بـــأن يكون حاصلا 

على شهادة دبلوم أو مؤهلا جامعيا.
وحظرت التعديلات على المرخص له 
بث أو إعادة بث كل ما من شأنه المساس 
بالـــذات الإلهيـــة أو الملائكـــة أو القرآن 
الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو 
زوجـــات النبي أو آل البيت بالتعرض أو 
الطعن أو الســـخرية أو التجريح أو بأي 
وســـيلة من وســـائل التعبير، والتعرض 
لشخص صاحب أمير البلاد بالنقد أو أن 
يُنسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان 
الأميري، وإفشاء ما يدور في أي اجتماع 

رســـمي أو ما هـــو محرر فـــي وثائق أو 
مســـتندات أو مراســـيم أو أي أوراق أو 
مطبوعـــات يقـــرر الدســـتور أو القانون 
سريتها أو عدم نشـــرها، وخروج القناة 

عن غرض الترخيص الممنوح لها.
وحـــددت العقوبات علـــى المخالفات، 
حيـــث يعاقـــب كل مـــن يمـــارس أعمال 
البـــث دون الحصول علـــى ترخيص بث 
بالغرامـــة. كمـــا يعاقب بالحبـــس مدة لا 
تتجاوز ســـنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف 
دينـــار (الدينـــار الكويتـــي = 3.31 دولار 
أميركي) ولا تزيـــد على 20 ألف دينار أو 
بإحدى هاتين العقوبتـــين كل من ارتكب 
بشـــخصه أو اشـــترك في ارتكاب الفعل 
المحظور عند بث القناة لقاء أو برنامجا 

مباشرا أو مسجلا يعرض لأول مرة.
ونصـــت العقوبات أيضا أنه ”يعاقب 
بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا 
تقل عـــن 5 آلاف دينـــار ولا تزيد على 20 
ألـــف دينار أو بإحـــدى هاتين العقوبتين 
مديـــر عام القناة عند بـــث القناة لقاء أو 
برنامجا أو عرضا مســـجلا يعرض لأول 

مرة إذا تضمن مساسا بالمحظورات“. 
ويجـــوز للمحكمـــة أن تأمـــر بإلغاء 
الترخيـــص أو وقفـــه مـــدة لا تزيد على 
ســـنة، كما أنه تســـقط الدعوى الجزائية 
عـــن الجرائم المنصوص عليهـــا في هذا 
القانون إذا لم يتـــم إبلاغ النيابة العامة 

عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البث.
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